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  چکیده مقالات به زبان عربی

 المحاربلزوم مراعاة الترتیب في تنفیذ عقوبة 

  )واقتراح تعدیلها ١٣٩٢من قانون العقوبات الإسلامي الصادر عام  ٢٨٣نقد المادّة (

  محبوبي  السیّد نصر اللّه
  طه زرگریان
  یوسف فاطمي نیا

  :الخلاصة
تکـون عقوبـة «: ش ١٣٩٢من قانون العقوبات الإسلامي الصـادر سـنة  ٢٨٢ذکر المشرّع في المادّة 

أ ـ الإعدام؛ ب ـ الصلب؛ ج ـ قطـع الیـد الیمنـی والسـاق : العقوبات الأربعة التالیةالمحاربة واحدةً من 
  .»الیسری؛ د ـ النفي عن البلد

منـه ـ مـن منطلـق إحـدی  ٢٨٣وانطلق المشرّع في المادّة التالیـة مـن هـذا القـانون ـ وهـي المـادّة 
تین الموجودَتین في هذا المجال، وهي  یعـود اختیـار إحـدی «: لیقـول) لتخییرنظریّة ا(النظریّتین الفقهیَّ

  وهکـذا یصـیر للقاضـي ـ وفقـاً لأحکـام المـادّة. »إلـی القاضـي ٢٨٢العقوبات الأربع المذکورة في المادّة 
  .في حقّ المحارب ٢٨٢ـ الحرّیّة المطلقة في انتخاب أيٍّ من العقوبات الأربع المذکورة في المادّة  ٢٨٣

ـ من تفویض القاضي بالخیار المطلـق لانتخـاب نـوع العقوبـة فـي  ٢٨٣إلاّ أنّ ما تنطق به المادّة 
حقّ المحارب ـ مضافاً إلی أ نّه لا یمثّـل أصـحّ الآراء الفقهیّـة الموجـودة فـي هـذا المجـال، قـد جوبـه 
بأشکالٍ من الانتقادات القویّة من قبیل تعارض أحکام المادّة مع فلسفة تشریع الحدود الإلهیّة، وعدم 

  .أ تناسب الجرم مع العقوبة، کما أ نّها تؤدّي إلی منع تحقّق وحدة المذاق القضائيمراعاتها مبد
التـي تمتـاز باشـتمالها ) نظریّـة الترتیـب(هناك رأيٌ فقهيّ آخر تمثّلـه ) نظریّة التخییر(وفي قبال 

اردة علـی ، مع خلوّها من أيّ نقـدٍ مـن النقـود الـو )نظریّة الترتیب(علی تأشیر مبدأ محوریّة العدالة في 
  ).نظریّة التخییر(

والتحقیق الذي بین یدي القارئ یستند إلی تقییم الأدلّة من خلال المنهج الوصـفي ـ التحلیلـي، 
لیصل إلی نتیجة مفادها ضرورة مراعاة الترتیب في العقوبات، وذلك بعد أن یکون قـد وجّـه نقـده إلـی 

  .وقدّمَ الاقتراحات القاضیة بإصلاحها ٢٨٣المادّة 
 .من قانون العقوبات ٢٨٣المحارب، العقوبة، مقام البیان، المادّة : ردات الأساسیّةالمف
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 في کفایة إسلام أحد والدَي المرتدّ الفطري
ٌ
 بحث

  السیّد مصطفی الطباطبائي
  حسن علیدادي سلیماني

  :الخلاصة

علـی نصـوص الفقـه  وبنـاءً . یعدّ الارتداد ونوع عقوبته واحداً من الأحکام الإسـلامیّة المثیـرة للنقـاش
  .الشیعي فإنّ الارتداد یکون علی نوعین، هما الفطري والملّي

وأشدّ عقوبات الارتداد هي تلك التي تقع علی الرجل المرتدّ الفطريّ، حیث تتمثّل بإضـافة أحکـام 
خری إلی عقوبة القتل

ُ
  .خاصّة أ

کون أحـد الوالـدَین ـ : اوقد ذکر مشهور فقهاء الشیعة عند تعریف المرتدّ الفطريّ شرطان، أحدهم
  .اختیار الفرد نفسه للإسلام عند بلوغه: والثاني. علی الأقلّ ـ مسلماً عند انعقاد النطفة

ویتضـمّن هـذا المقـال تحقیقـاً . وقد ذکروا عدداً من الأدلّة النقلیّة وغیر النقلیّة علی الشرط الأوّل
منها، بل الظاهر مـن الروایـات وکـلام الفقهـاء  دقیقاً في هذه الأدلّة یتّضح من خلاله عدم تمامیّة أيٍّ 

  .اشتراط إسلام الوالدین معاً، الذي هو مقتضی الأصل وقاعدة الدرء والاحتیاط أیضاً 

  .الارتداد الفطري، المرتدّ الفطري، إسلام الوالدَین :المفردات الأساسیّة
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سلوب تواصل 
ُ
 المسلمینفي العلاقات الثقافیّة مع غیر ) الابتداء بالتحیّة(أ

 فقه القرآن
ً
 من منظار الفقه وخصوصا

  مصطفی همداني
  :الخلاصة

یجابه قرننا الحالي ـ الذي اشتهر بأ نّـه عصـر الاتّصـالات والتفاعـل الواسـع بـین الثقافـات العالمیّـة ـ 
  .ظاهرةً بائسة هي ظاهرة صراع الحضارات

التفاعـل البنّـاء بـین الثقافـات، وفي مقابل ذلك یؤکّد الإسلام علی السلام والصداقة والانسجام و 
  .کما یؤکّد إلی جانب ذلك علی مخاطبة باقي الثقافات والحوار معها ودعوتها إلی معارفه

ولمّا کانت التعالیم الإسلامیّة تؤکّد علی ابتداء العلاقة بالتواصل من خلال السلام وإلقاء التحیّـة، 
  .المسلمین فهنا یبرز التساؤل عن حکم الفقه في مسألة تحیّة غیر

والمشهور لدی فقهاء الشیعة هو کراهة السـلام علـی غیـر المسـلمین، فـي حـین یعتقـد الـبعض 
  .بحرمة ذلك، وهناك أیضاً مَن أجاز ذلك إذا کان له تأثیرٌ إیجابيّ في جذب هؤلاء الناس

ام والبحث الحالي یتناول بالنقد أدلّة هذه الفئات الثلاث، ویؤشّر نقاط ضـعفها مـن خـلال اسـتله
آیات القرآن واتّباع المناهج الاستنباطیّة، لیصل إلی نتیجة مفادها أ نّه استناداً إلـی التحلیـل الـداخلي 
للموثّقة التي یستند إلیها المعتقدون بالحرمة، وبناءً علی دلالة عموم الآیة الثامنة المبارکـة مـن سـورة 

خری، فـإنّ النهـي الـوارد الممتحنة، مضافاً إلی العدید من العمومات والإطلاقات القرآ
ُ
نیّة والروائیّة الأ

. في الروایات إنّما هو خاصّ بالکفّار الحربیّین، ولا دلیل علی تعمیم هذا النهـي لکـلّ غیـر المسـلمین
مور المحمودة

ُ
  .وهکذا فتحیّة جمیع الناس ـ سوی الکفّار الحربیّین ـ هو من الأ

  .قة المبتدئة بالتحیّة، السلام علی الکافربدء العلاقة، السلام، العلا :المفردات الأساسیّة
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 في المسار التاریخي لظهور الفروع الجدیدة في فقه الشیعة المتقدّم
ٌ
  بحث

  دراسة تطوّرات مسألة التمکین

  السیّد محمّد کاظم المددي الموسوي
  :الخلاصة

ضیفت فروعٌ جدیدة إلی الفقه الشیعي في فترة الفقه التفریعي، رافق 
ُ
صولٍ جدیدة عندما أ

ُ
ذلك إضافة أ

صول من الناحیة التاریخیّة، . إلی هیکل ذلك الفقه أیضاً 
ُ
ورغم إمکانیّة العثور علی جذور بعض هذه الأ

  .إلاّ أنّ جانباً مهمّاً من آثار هذا الأمر لا تزال خافیة حتّی الیوم

المسـائل،  ومن هذه الموارد ظاهرة إضافة أحد المتغیّرات في بعـض العصـور إلـی مباحـث إحـدی
ومن ثمّ ـ وعلی الفور ـ وضمن وروده في أصل المسألة نراه یترك آثاره علی جمیع فروع تلـك المسـألة، 

خری
ُ
صول في تخریج الفروع الأ

ُ
  .ومع مرور الزمان یتحوّل نفس هذا المتغیّر إلی أحد الأ

ل مراحل ظهـوره وهذا التحقیق یسعی ـ من خلال تحلیل مسیرة تطوّر أحد الفروع الفقهیّة منذ أوّ 
حتّی تکامله ـ إلی مناقشة هذه التطوّرات والضـوابط وتقـدیم صـورة عـن آثـار وتبعـات ذلـك فـي الفقـه 

  .الشیعي

تعریف ضوابط وحدود التمکـین فـي (والمسألة التي یتمحور حولها إجراء هذا التحقیق هي مسألة 
حـل المختلفـة، الأمـر الـذي وهي المسألة التي شهدت عدداً مـن التطـوّرات فـي المرا). بحث النفقة

  .جعلها تقترن بعددٍ من التعقیدات والتداخلات

ومن خلال هذا التحقیق یتّضح للقارئ مسیرة التطوّر التاریخي لاتّجاهات الأصحاب ومسالکهم 
  .في ظهور هذه التعقیدات والإبهامات في هذا الفرع الفقهي

  .المحقّق الحلّي، فقه الشیعةالنفقة، التمکین، الشیخ الطوسي،  :المفردات الأساسیّة
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 التوجیه العقلي والعُقلائي لفریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

  آبادي إلهام مغزي نجف
  سعید نظري توکّلي

  :الخلاصة

تعتبر فریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واحدةً من أهـمّ الفـرائض التـي أکّـد الکتـاب والسـنّة 
  .علیها تأکیداً شدیداً 

ویری بعض الفقهاء أنّ وجوب هذه الفریضة إنّما هو وجـوب شـرعيّ ونقلـيّ، وأنّ العقـل والعقـلاء 
في حین یری بعضٌ آخر أنّ وجوب هذه الفریضة هو وجوب . عاجزون عن إدراك وجوب هذه الفریضة

  .عقليّ وعُقلائي، وأنّ الآیات والروایات إنّما ترشد إلی حکم العقل والعقلاء

وجوب اللطف، ودفع الضـرر : ار الوجوب العقلي والعقلائي بعددٍ من القواعد، منهاوقد تمسّك أنص
المحتمل، وحفظ النظام، وشُکر المنعم، والإعانة علی البرّ والتقوی، وأدلّة لزوم منـع تحقّـق مبغـوض 

  .المولی وحفظ حدود الحرّیّة

ولـزوم المنـع مـن تحقّـق  وبعض هذه الأدلّة ـ کقواعد وجوب اللطف والإعانة علـی البـرّ والتقـوی
المعصیة ومبغوض المولی ـ قاصرة عن إثبات ما یدّعیه أنصار الوجوب العقلي، في حین یمکـن لبـاقي 

  .الأدلّة إثبات الوجوب العقلي والعقلائي لهذه الفریضة

ومن الواضح أنّ الأدلّة العقلیّة لوجوب الفریضة هي نفسها تعتبر فلسفة الحکم، ولکن هناك أیضاً 
  .طرح من الشبهات في هذا المجال، وهي التي یُجاب عنها في هذا المقالما یُ 

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنکـر، الوجـوب العقلـي والعقلائـي، قاعـدة : المفردات الأساسـیّة
  .اللطف، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، قاعدة وجوب شکر المنعم، قاعدة وجوب حفظ النظام
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صولیّةمراجعة للفروق بین ال
ُ
 قاعدة الفقهیّة والقاعدة الأ

 السنة لدي أهل الأصول لدي الإمامیة و في علم

 

  رحمان عُشریّه
  محمّد علي إسماعیلي

  :الخلاصة

صولیّة
ُ
  .ذکر مفکّرو الإمامیّة وأهل السنّة فروقاً بین القاعدة الفقهیّة والقاعدة الأ

سـلوب والمقال الحالي یقدّم خمسة عشر مورداً مـن مـوارد هـذه 
ُ
الفـروق، مبیّنـاً ومقیّمـاً إیّاهـا بالأ

  .الوصفي التحلیلي

والذي یقدّمه المقال کحصیلة لهذا التقییم هو وجود خاصّیتین في القواعـد الفقهیّـة همـا اللتـان 
صولیّة

ُ
  .تمیّزاها عن القواعد الأ

صولیّة إمّا أن تقع في طریق 
ُ
ولاهما هي أنّ القواعد الأ

ُ
مجتهد یتمسّـك بهـا ، أو أنّ ال)الاستنباط(أ

  .في مقام العمل بعد قیامه بالفحص ویأسه عن العثور علی الدلیل والحجّة للحکم الشرعي

صولیّة بالناحیة الآلیّة بالنسبة للمسائل الفقهیّة
ُ
  .والخاصّیّة الثانیة هي امتیاز القواعد الأ

صول أهل  :المفردات الأساسیّة
ُ
صولیّة، أ

ُ
صول الإمامیّةالقاعدة الفقهیّة، القاعدة الأ

ُ
  .السنّة، أ

  

  




